السودان : حقوق الطفل في تقارير الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة
انتقل إلى :

          زيارات متفق عليها أو تم طلبها
    الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان (مايو 2010)
    مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان (سبتمبر 2008)
    مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان (مارس 2008)
    مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان (سبتمبر 2007)
    مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان (سبتمبر 2006)
    ممثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للنازحين داخليا (فبراير 2006)
    مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان (يناير 2006)
    الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان (فبراير 2005)
    مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة العنف ضد المرأة (ديسمبر 2004)
    مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا (أغسطس 2004)
    الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والفقر المدقع (فبراير 2004)
    مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان (يناير 2003)
    ممثل الأمين العام المعني بالنازحين داخليا (نوفمبر 2002)
    مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان (يناير 2002)
     مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان (أبريل 2000)
    مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان (مايو 1999)
    مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان (يناير 1998)


_____________________________________________

· زيارات متفق عليها أو تم طلبها

(متفق عليها) الخبير المستقل بشان الحصول على المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي ( مطلع 2010)
(متفق عليها) ممثل الأمين العام بشان النازحين داخليا (طلب القيام بها في أكتوبر 2009)
(متفق عليها) الممثل الخاص بشان الحق في حرية الرأي والتعبير
(طلبت في ديسمبر 2008) الممثل الخاص بشان أشكال الرق المعاصرة
(طلبت في 2008، تذكير في عام 2009) الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء ألقسري أو غير الطوعي
(طلبت في سبتمبر 2008 ) الممثل الخاص بشان العنصرية
(طلبت في عام 2006) الممثل الخاص بشان الحق في الغذاء

_____________________________________________

الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، محمد تشاندي عثمان

(A/HRC/14/41)

تاريخ الزيارة: 25 مايو - 4 يونيو 2009
تاريخ نشر التقرير: 26 مايو 2010


· نظام قضاء الأحداث: وافق المجلس الوطني السوداني على قانون الطفل بتاريخ 29 ديسمبر 2009.  القانون الجديد يعرف الطفل بأنه كل شخص لم يبلغ من العمر 18 عاما، ويلغي اتخاذ "علامات البلوغ" كمعيار لتحديد من هو الطفل.  كما يرفع سن المسؤولية الجنائية من سبع سنوات إلى 12 سنة، ويجرم استغلال الأطفال والاعتداء عليهم  ويحدد نظام شامل لقضاء الأحداث. وقد استحدثت الحكومة أيضا  مدعين عامين متخصصين للأطفال فضلا عن وحدات الطفل والأسرة كجزء من هيئات إنفاذ القانون في البلد. (الفقرات 15، 17- صفحة 4، 5)
· تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث): فشل قانون الطفل بتجريم ختان الإناث (الفقرة 15، صفحة 5)
·     التمييز ضد النساء والفتيات: المادة 152 من القانون الجنائي لعام 1991 تجرم "الأفعال المشينة وغير الأخلاقية" بدون تحديد أو تعريف، وتوصي بالعقاب البدني.  تقوم شرطة حفظ النظام العام في أغلب الأحيان بتطبيق هذا الحكم وتنفيذ عمليات اعتقال النساء، حيث كثير منهن من غير المسلمات، وذلك دون النظر إلى اتفاق السلام الشامل حيث يحظر الدستور الوطني المؤقت تطبيق قوانين الشريعة على غير المسلمين.  في 18 نوفمبر 2009، حكم على فتاة تبلغ من العمر16 سنة وهي غير مسلمة من قبل محكمة النظام العام ب 50 جلدة بسبب "الملابس غير اللائقة" وذلك لأنها كانت تلبس تنورة وبلوزة. (الفقرة 29، صفحة 7-8).
·     اختطاف الأطفال: لقد تم خطف أكثر من 200 طفل في ولاية جونقلي منذ يناير 2009.  في أغسطس 2009، اعتقلت الشرطة، لأول مرة، خاطفي طفل يشتبه أنهم من جونقلي وأنقذت 12 طفلا من الأسر. (الفقرة 32، صفحة 8). 

    وأدت محدودية قدرة دائرة شرطة جنوب السودان إلى سلب صلاحياتها من قبل الجيش الشعبي لتحرير السودان: هذه التدخلات كثيرا ما قادت إلى تعذيب الأطفال وأدت إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان على أيدي جنود جيش التحرير الشعبي السوداني. تم كسر يدي رئيس هيئة محلية وكذلك يدي فتاة صغيرة، وأفيد عن انه تم غمر نساء وأطفال في الماء لانتزاع الاعترافات. ( الفقرة 35، صفحة 9).

·     الاغتصاب:   في 24 مارس 2010،  قامت بعثة الأمم المتحدة في السودان بمقابلة ثلاثة أطفال في يامبيو (فتاتين، تتراوح أعمارهن بين 13 و 15 عاما، وصبي عمره 13 عاما) والذين نجو من اسر جيش الرب للمقاومة.  وذكرت الفتيات أنهن اتخذن "زوجات" واغتصبن مرارا وتكرارا خلال احتجازهن. وتواصلت الهجمات على النساء والفتيات بينما كن يغادرن حدود مخيمات الأنشطة المدرة للدخل، من اجل جمع العشب والحطب.  وفي غرب دارفور، أفيد أن أكثر من نصف حوادث العنف الجنسي والعنف القائم على الجندر ارتكبت في ثلاث مناطق وهي (مورني وأبو سروج وسيسي) من قبل جنود القوات المسلحة السودانية.  نفت السلطات العسكرية مزاعم الاغتصاب، مدعية أن الجنود كانوا يعملون في علاقات توافقية مع النساء. لقد تعهدت الحكومة بمكافحة العنف الجنسي في دارفور من خلال إطلاقها في عام 2005، خطة عمل وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وإنشاء وحدة حكومية على الصعيد الوطني للإشراف على تنفيذ الخطة.  وأعقبت هذه الخطوات بإنشاء لجان الدولة للقضاء على العنف ضد النساء والأطفال في ولايات دارفور الثلاث، وذلك لمتابعة تنفيذ الخطة.  وبالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء وحدات لحماية الأسرة والطفل داخل قوات الشرطة السودانية للتعامل مع مسائل محددة تتعلق بالنساء والأطفال، بما في ذلك قضاء الأحداث.  وقد لعبت هذه الوحدات دورا حاسما من خلال التركيز على العنف والاعتداء على النساء والأطفال، وتم توسيع مداها من المراكز الحضرية إلى المناطق النائية من دارفور (الفقرات 36، 59، صفحة 62 ، 5-161).

· الأطفال الجنود: أعربت لجنة شمال السودان لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بان هناك ما يقارب 2000 طفل يتعين نزع سلاحهم وتسريحهم وإعادة دمجهم في المجتمع.  وقد أعربت الجماعات المسلحة عن قلقها من أن يعاد تجنيد الأطفال المسرحين من قبل فصائل متناحرة، ودعت إلى مزيد من الدعم لبرامج إعادة التأهيل وإعادة إدماج الأطفال الجنود السابقين. وفي جنوب السودان، عاد عدد كبير من الأطفال المسرحين في كثير من الأحيان ومن تلقاء نفسهم إلى ثكنات الجيش. حيث عملية دمج الأطفال في المجتمع بوصفها جانبا من جوانب التسريح لم تكن ناجحة تماما كونه نادرا ما كان يتم توفير الحوافز ضمن برامج لجذب الأطفال بعيدا عن الجيش. ( الفقرات 42، 64، صفحات 11، 16).

·     التعليم : لقد خلقت سنوات القتال الطويلة جيل كامل من الشباب من ذوي التعليم المحدود أو المعدوم، فعلى سبيل المثال، فان طفل واحد فقط من كل خمسة أطفال في سن المدرسة يذهب إلى المدرسة في ولاية واراب.  وفي شمال بحر الغزال، فان بعض المدارس تقام في مبان مؤقتة، ويتم إجراء الحصص الدراسية أحيانا تحت الأشجار. كما أن كثير من المعلمين غير مدربين، وبعضهم لم يكمل حتى التعليم الأساسي. وغالبا ما تمنع الفتيات من الذهاب إلى المدرسة بسبب المسؤوليات المنزلية. (الفقرة 43، صفحة 11).

_____________________________________________

مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان، سيما سمر

(A/HRC/9/13)

تاريخ الزيارة: 29 يونيو - 13 يوليو 2008
تاريخ نشر التقرير: 2 سبتمبر 2008
  
·   المسؤولية الجنائية: تعرف النسخة المعدلة والمنقحة من قانون الطفل لعام 2004 الطفل بأنه الشخص الذي لم يبلغ بعد سن أل 18، ويلغي اتخاذ "علامات البلوغ" معيارا لتعريف الطفل على النحو الذي اعتمد في القانون السابق. كما انه يرفع أيضا سن المسؤولية الجنائية إلى سن 18 سنة،  ويخصص قسم  لمحاكمة لأحداث، وينص على إنشاء محاكم خاصة، ومدعين عامين للأطفال.  القانون يتناول أيضا وسائل الإصلاح والتأهيل. (الفقرة 14، صفحة 6).

· تشويه الأعضاء التناسلية للإناث: تحظر النسخة المعدلة والمنقحة من قانون الطفل لعام 2004 تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. (الفقرة 14، صفحة 6)
   
·  الأطفال المعوقين: توفر النسخة المنقحة والمعدلة من قانون الطفل لعام 2004 ضمانات أفضل للأطفال المعوقين. (الفقرة 14، صفحة 6).
   
· الأطفال الجنود: فيما يبدو فقد استخدم الأطفال الجنود في سن 11 سنة في هجمات حركة العدل والمساواة.  وقد اتخذت الحكومة قرارا يستحق الإشادة وهو السماح لمراقبين مستقلين بالوصول إلى الأطفال المقاتلين. تمشيا مع النتائج التي توصلت إليها الحكومة فقد كان يتم تجنيد هؤلاء الأطفال قسرا وانه ينبغي معاملتهم كضحايا للنزاع. والذي يشمل محاولة اقتفاء أثر أسرهم وضمان عدم محاكمتهم فيما يتعلق بأي هجمات وان يتم تسريحهم وإعادة دمجهم تماما في المجتمع.  استمرت اللجنة الحكومية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في جهودها النشطة وحملاتها لمناهضة تجنيد واستخدام الأطفال الجنود، كما وتقوم بتنفيذ برامج إعادة الإدماج بالتعاون الوثيق مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إضافة إلى شركاء دوليين آخرين. (الفقرات 21، 25، صفحة 7-8).
   
·  الحكم على الأطفال بالإعدام: يعتقد بان احد المتهمين الأطفال والبالغ من العمر16 سنة كان قد حكم عليه بالإعدام في 31 يوليو، وذكر أن القاضي لم يوافق على إجراء فحص طبي لتحديد عمره. (الفقرة 24، صفحة 7).

·     العنف والاعتداء الجنسي على النساء والأطفال من قبل جهات في الدولة وجهات غير حكومية وجهات خاصة، مثل الجماعات الإجرامية وقطاع الطرق، لا تزال تمارس دون هوادة وفي جميع أنحاء دارفور تقريبا. إن ثقافة الإفلات من العقاب السائدة هي أن: الدولة لا تقوم بالتحقيق ومعاقبة ومحاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان. (الفقرة 43، صفحة 12).
    
· الهجمات على المدنيين: في أيار / مايو وحده أسفرت ضربات جوية عن مقتل 19 مدنيا وإصابة 30 آخرين، من بينهم نساء وأطفال صغار. و في الأسابيع الثلاثة الأولى من يوليو 2008 كان هناك 21 حادث منفصل لقصف جوي. حيث يقال،  أنها كانت على مقربة من المجتمعات المدنية وأسفرت عن وفاة 12 شخصا، من بينهم خمس نساء وطفلان. (الفقرة 45-46، صفحة 12-13).
  
·   الاحتجاز غير القانوني للأطفال:  قامت القوات المسلحة السودانية، وجيش الحركة الشعبية لتحرير السودان باعتقالات واحتجاز لمدنيين، من مناطق تقع خارج نطاق ولايتها القانونية. ففي كادوقلي في جنوب كردفان، على سبيل المثال، ألقي القبض على صبي عمره 14 عاما من قبل ضباط الاستخبارات العسكرية في القوات المسلحة السودانية بتاريخ 5 مارس 2008. وكما يبدو فان لم القوات المسلحة السودانية لم تسعى للحصول على الموافقة القانونية المطلوبة مسبقا من مدع عام مدني قبل تنفيذ الاعتقال. حيث اتهم بسرقة بندقية رشاشة من موقع عسكري تابع للقوات المسلحة السودانية، وتم احتجاز الصبي لمدة 44 يوما من دون تسليمه إلى الشرطة، إلى أن تقدمت السلطات المدنية بطلب رسمي لنقله. (الفقرة 62، صفحة 16).
    
· الأطفال رهن الاعتقال: ان نقص الموارد قد نجم عنه اكتظاظ في مراكز الاحتجاز، وسوء في خدمات النظافة والصحة العامة،  واكتظاظ وعدم وجود مراكز احتجاز منفصلة للأطفال والنساء أو للمصابين بأمراض عقلية. (الفقرة 71، صفحة 18).


_____________________________________________

مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان، سيما سمر

(A/HRC/7/22)

تاريخ الزيارة: 27 فبراير - 10 مارس 2008
تاريخ نشر التقرير: 3 مارس 2008
   
·  الأطفال المحكوم عليهم بالإعدام: منذ سبتمبر 2006، تم القبض على أكثر من 70 شخصا من دارفور وذلك في الخرطوم في سياق التحقيق في مقتل محمد طه، رئيس تحرير صحيفة الوفاق.  في فبراير 2007، وجهت تهمة القتل إلى 19 شخصا واقتيدوا إلى المحكمة.  في 10 نوفمبر 2007، بقي 10 من المتهمين، بما في ذلك فتى يبلغ من العمر 17 عاما والذي كان عمره 16 عاما في وقت ارتكاب الجريمة، والذي وجد مذنبا وحكم عليه بالإعدام من قبل محكمة في شمال الخرطوم. وقد قام محامو الدفاع باستئناف الحكم. (صفحة 7).

·     اغتصاب النساء والفتيات: في 2 ديسمبر، وفي غرب دارفور، هاجم رجال مسلحين ثلاثة إناث من النازحين داخليا من مخيم دورتي بينما كن نائمات في منزلهن في أم  صبيخا. وفي حادث آخر، تعرضت مجموعة من 10 نساء وفتيات، تتراوح أعمارهن بين 11 و 35، واحتجزن لأكثر من ساعتين في منطقة تراب الأحمر، على بعد ثلاث كيلومترات غربي معسكر الرياض. تعرضت فتاة عمرها 16 عاما لاغتصاب جماعي وتم جلد ما لا يقل عن ثلاث نساء أخريات وضربن بالفؤوس. تمكنت امرأتان من الفرار وإبلاغ شرطة منطقة الرياض بالحادث.  على الرغم من أن أفراد من المجتمع المدني قد طلبوا من  الشرطة ومجموعة من الجنود عند نقطة تفتيش قريبة إنقاذ النساء، إلا أنهم رفضوا الذهاب إلى مسرح الحادث.  وقد أبلغ عن عدة حالات من الاعتداء الجنسي والاغتصاب، بما في ذلك بحق قصر، من قبل عناصر في جيش التحرير الشعبي السوداني والوحدات المشتركة المدمجة. ففي واو، اغتصبت فتاة عمرها 14 عاما من قبل اثنين من جنود الجيش الشعبي. وفي أيلول / سبتمبر، في ولاية واراب،  كان هناك مزاعم خطيرة حول سوء معاملة واعتداء جنسي من قبل دوريات الجيش الشعبي. وفي رجاف وجامبو، ليس بعيدا من مدينة جوبا، كان هناك حوادث مضايقة وترهيب ونهب واحتلال للمساكن والأراضي، وعنف جنسي . (الفقرة 42، 68، صفحات 11، 17). 
  
·   تعذيب الأطفال: أدين اثنان من ضباط المخابرات العسكرية بتهمة قتل صبي عمره 13 عاما والذي توفي نتيجة للتعذيب أثناء احتجازه. على الرغم من أن المتهمين كانا قد حصلا على عفو في وقت لاحق  عن هذه الجريمة في إطار تسوية تم التوصل إليها بينهما وبين أقارب الضحية، إلا انه حكم عليهم بالسجن لمدة عامين من قبل المحكمة.  في وقت لاحق أطلق سراح المتهمين  بموجب مرسوم عفو رئاسي صدر بتاريخ 11 يونيو 2006 على المتمردين الذين وقعوا اتفاق سلام دارفور في المصالحة القبلية التي رعتها الحكومة. (الفقرة 51، صفحة 13).

· اختطاف الأطفال: إن قضية آرش دو زوي المتعلقة بزعم اختطاف أطفال، من بينهم بعض الأطفال من أصل سوداني، لتبين أهمية الصكوك القانونية الدولية بشأن حماية حقوق الطفل، وتعزيز سيادة القانون، والعدالة في المنطقة وفقا للمعايير الدولية.  في يوم 26 ديسمبر، أدين أعضاء آرش دي زوي وحكمت عليهم المحكمة الجنائية لمدة ثماني سنوات مع العمل ألقسري وغرامة قدرها 6 ملايين يورو.  ويساور المقررة الخاصة القلق، بأنه لم يتم لم شمل الأطفال مع عائلاتهم حيث ذكر أنهم ما زالوا في دار للأيتام. (الفقرة 54، صفحات 13-14).
  
·   الأطفال قيد الاحتجاز: تم العثور على عدد كبير من النساء، بما في ذلك بعض النساء مع أطفالهن، في مراكز الاحتجاز بتهم غير واضحة تتعلق بالزنا، أو حتى الاغتصاب.  وبقي الأحداث والأطفال الصغار قيد احتجاز، على الرغم من أن القوانين السودانية تنص على أن الأطفال دون سن 10 سنوات من العمر لا يخضعون لقوانين العقوبات. (الفقرة 70، صفحة 17).
 
·    معدل وفيات الأطفال: 13.5 في المائة من الأطفال في جنوب السودان يموتون قبل بلوغهم سن الخامسة. (الفقرة 74، صفحة 18).
    
· التعليم: 16 في المائة من الأطفال فقط يذهبون إلى المدارس الاساسية، و 1.9 في المائة فقط يكملون التعليم الاساسي. (الفقرة 74، صفحة 18).


_____________________________________________

مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان

(A/62/354) 

تاريخ الزيارة: 25 يوليو -- 2 أغسطس 2007
تاريخ نشر التقرير: 24 سبتمبر 2007
   
·  الأطفال قيد الاحتجاز: يقوم كل من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمجلس القومي لرعاية الطفولة  برصد  حقوق الطفل والتدخل في قضايا تتعلق بعقوبات الإعدام (وقدمت أمثلة لحالات  تم فيها إلغاء عقوبة الإعدام بسبب سن المتهمين) وأخرى تتعلق بحماية حقوق الأطفال في السجون والإصلاحيات والنازحين داخليا في الخرطوم. يوصي المقرر الخاص بايلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال الذين هم رهن الاحتجاز. (الفقرات 12، 87 (i) و (f) صفحة 7 و 14).
 
·    الاغتصاب: يتواصل الاعتداء الجنسي والاغتصاب بحق النساء والفتيات. (الفقرة 38، صفحة 13).
 
·    تعذيب الأطفال: أدين اثنان من ضباط المخابرات العسكرية بتهمة قتل صبي عمره 13 عاما والذي توفي نتيجة للتعذيب أثناء احتجازه. مع ذلك، فقد تم إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن لمدة سنتين، وذلك بموجب مرسوم عفو رئاسي صدر بتاريخ 11 يونيو 2006. (الفقرة 43، صفحة 14).


_____________________________________________

مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان

(A/61/469)

تاريخ الزيارة: 11-17 آب / أغسطس 2006
تاريخ نشر التقرير: 20 سبتمبر 2006
·    الأطفال الجنود: يشير التقرير الأخير للأمين العام بشأن الأطفال والصراع المسلح في السودان (S/2006/662)  إلى استمرار تجنيد الأطفال في ولاية جونغلي في جنوب السودان من قبل الجيش الشعبي، القوات المسلحة السودانية، ومجموعات ميليشيات الجيش الأبيض وغيرها من الميليشيات.  ففي ولاية دارفور، يعتقد انه لا يزال هناك آلاف الأطفال الذين شاركوا بنشاط في الصراع وذلك في الفترة بين أيار / مايو وتموز / يوليو على الرغم من توقيع اتفاق السلام في دارفور، واتفاق وقف إطلاق النار الذي سبقه. (الفقرة 21، صفحة 9).
  
·   سوء التغذية: من الأمور المثيرة للقلق الحالة التغذوية للسكان، ومدى الوصول إلى الفئات الأكثر تعرضا، والرعاية الصحية وخصوصا بالنسبة للنساء والأطفال. (الفقرة 41، صفحة 13)
    
· الهجمات على المدنيين:  كانت قريتان من القرى الواقعة إلى الشمال الغربي من أبو سروج هدفا لسلسلة من هجمات الميليشيات وذلك في الفترة بين  17 يوليو - 2 أغسطس، مما أدى إلى مقتل 12 مدنيا، بينهم ثلاثة أطفال ورجل مسن. فعلى سبيل المثال، ففي 30 يوليو، توجه 20 مسلحا من ميليشيا على ظهور الخيل يرتدون زيا عسكريا مموها بالأخضر من أبو سروج وتحركوا شمالا نحو ملقة. لقد جاءوا باتجاه امرأة تقوم بأعمال الزراعة في أرضها مع اثنين من أولادها الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 13(صفحة15). وقاموا بقتل الصبيين. وفي  خارج ملقة، صادفت الميليشيات طالب عمره 16 عاما، والذي قتل أيضا بإطلاق الرصاص عليه. (الفقرة 55، صفحة 15-16).
  
·   اغتصاب النساء والفتيات: كان هناك زيادة مقلقة في عدد حالات الاغتصاب حول مخيم كالما، جنوب دارفور، والذي يبلغ عدد سكانه حوالي 120 ألف نازح. فوفقا للتقارير الواردة، فان هناك ما بين 130 - 200 من النساء والفتيات قد تعرضن للاغتصاب بين منتصف يوليو ووقت زيارة المقرر الخاص في آب / أغسطس.  كما كانت هناك هجمات متعددة من قبل أفراد زعم أنهم من جماعات المعارضة التشادية، في قرى تقع شمال مخيم دورتي للنازحين داخليا بالقرب من الجنينة، غرب دارفور، الذين قالوا أنهم يبحثون عن أنثى "تورا بورا".  وعلى سبيل المثال، فبتاريخ 27 و 28 يوليو، دخلت عناصر يزعم أنها من تلك الجماعات يرتدون زيا عسكريا،  منزلا في قرية وايلو بحثا عن شابات وفتيات ليأخذوهن معهم. وفي قرية كورجي، وبتاريخ 11 أغسطس، دخل رجلان مسلحان ستة منازل بحثا عن نساء شابات وفتيات.  (الفقرات 59-60، صفحة 16-17).

_____________________________________________

ممثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للنازحين داخليا، والتر كالين

(E/CN.4/2006/71/Add.6)

تاريخ الزيارة: آذار / مارس وأغسطس 2006
تاريخ نشر التقرير: 20 سبتمبر 2006

·     التعليم: يوصي المقرر الخاص جميع الجهات الفاعلة البحث عن حلول مجتمعية مرنة وخلاقة لتوفير خدمات التعليم الأساسي من أجل تعويض الانقطاع في التعليم خلال تلك الفترة، حتى يتم إقامة خدمات كاملة في كافة الأماكن. و يشجيع أفراد المجتمع المتعلمين والعائدين لتعليم الشباب حتى بدون مؤهلات رسمية، والذي سوف يقلل من خطر الانقطاع الطويل عن التعليم الأساسي. (الفقرة 77، صفحة 22).
_____________________________________________

مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، سيما سمر

(E/CN.4/2006/111)

تاريخ الزيارة : 15-22 أكتوبر 2005
تاريخ نشر التقرير : 11 يناير 2006
  
·   اغتصاب النساء والفتيات: لقد كان هناك زيادة سريعة في عدد حوادث العنف القائم على الجندر، ولا سيما اغتصاب النساء والفتيات النازحات.  وفي معظم الحالات التي استقبلها موظفو حقوق الإنسان في دارفور، فقد ارتكبت الهجمات من جانب الميليشيات المسلحة اولذين يقيمون في معسكرات قريبة من مخيمات النازحين داخليا.  وعلاوة على ذلك، فقد اتهم بعض المسؤولون الرسميون بالاغتصاب ومحاولة الاغتصاب، وغيره من أشكال العنف ضد النساء والفتيات. يرتكب العنف القائم على الجندر بأشكال مختلفة في جميع أنحاء البلاد.  وتمت الإشارة إلى الاغتصاب والاعتداء الجنسي، والتحرش الجنسي، والعنف المنزلي وسوء معاملة الأطفال، والممارسات التقليدية الضارة بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والزواج المبكر، والاختطاف ألقسري والقتل دفاعا عما يسمى بالشرف (الفقرات 25، 31-33، صفحة 9، 11).

· الحكم بالإعدام على الأطفال: فشل المجلس الوطني السوداني في الحماية الشاملة للأطفال دون سن 18 عاما من عقوبة الإعدام، مما يشكل انتهاكا لاتفاقية حقوق الطفل.  كما أن عقوبة الإعدام يمكن أن تفرض على الأشخاص الذين ارتكبوا جريمة عقوبتها الإعدام وهم أطفال إذا تم فرض العقوبة عندما يكون الشخص المدان عمره 18 سنة أو أكثر. (الفقرة 55، صفحة 15).
 
·    الأطفال الجنود: في جنوب السودان، تقوم الميليشيات المتحالفة مع حكومة جنوب السودان بالتجنيد ألقسري للأطفال، وأحيانا بدعم من عناصر داخل القوات المسلحة السودانية.  في شرق السودان، فقد تم تجنيد الأطفال من قبل الميليشيات المتمردة. في دارفور،  وشوهد الأطفال المجندون في صفوف الميليشيات والقوات الحكومية النظامية. أصبح تجنيد الأطفال جزء راسخ في الحياة العسكرية ويتم الاعتماد عليهم في تقديم الغذاء أو الرعاية. إن الأطفال الذين يولدون لجنود ينتمون إلى جماعة عرقية مختلفة يواجهون وصمة اجتماعية أو يتم التخلي عنهم.  من بين 103 أطفال مهجورين في إحدى المدن الجنوبية، هناك 36 طفلا ولدوا من جنود شماليين. تحث المقررة الخاصة حكومة الوحدة الوطنية على الوفاء بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وضمان أن لا يشارك الأطفال دون سن 18 عاما في الأعمال العدائية و لا أن يخضعوا للتجنيد الإجباري. وتوصي المقررة الخاصة أن على جميع أطراف النزاع أن تحترم القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين وتجنيد واستخدام الأطفال الجنود. (الفقرة 56-57، 60، 81 (a) الصفحات 15-16، 20).
   
·  اختطاف الأطفال: للجنة القضاء على اختطاف النساء والأطفال، التي شكلتها الحكومة في عام 1999، الولاية والصلاحية لوقف عمليات الاختطاف، وملاحقة الجناة وإعادة المختطفين.  تحت سلطتها، أجبرت بعض النساء على ترك منازلهن الجديدة في الشمال، وفصل البعض منهن عن أطفالهن، وتعرض بعضهن للاعتداء الجنسي على الطرقات.  لم يكن هناك إعداد من اجل عودتهن وإعادة إدماجهن. وكانت اللجنة تقوم بتنظيم جولة جديدة من العودة. (فقرة 58، صفحة 16).
  
·   بغاء الأطفال: إن العديد من العائدين عبر اللجنة والذين فشلوا في الوصول إلى أماكن سكناهم في  بحر الغزال هذا العام،  يعملون في الدعارة أو يعيشون في الشوارع. (الفقرة 59، صفحة 16).


_____________________________________________

الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان ، إيمانويل أكوي أدو

(E/CN.4/2005/11)

تاريخ الزيارة: من 19 إلى 31 أغسطس 2004
تاريخ نشر التقرير: 28 فبراير 2005

·   التعليم: نحو 90 في المائة من الأطفال لا يذهبون إلى المدرسة. (الفقرة 30، صفحة 11)
   
·  اختطاف النساء والفتيات: هناك تقارير غير مؤكدة، بما في ذلك من منظمة العفو الدولية، تفيد انه قد تم اختطاف العديد من النساء والفتيات لاستخدامهن كرقيق جنسي أو عاملات منازل. (الفقرة 43، صفحة 14).
  
·   الاغتصاب:  أفاد سكان وعمال إغاثة إنسانية، بما في ذلك من الأمم المتحدة، عن القيام بعمليات اغتصاب منهجي لنساء وأطفال مدارس.  وقال المنسق السابق للأعمال الإنسانية في السودان، موكيش كابيلا "جميع المنازل، فضلا عن سوق ومركز صحي، نهبت وأحرق السوق بشكل كامل. هناك أكثر من 100 امرأة تعرضن للاغتصاب، ستة منهن اغتصبن أمام آبائهن، والذين قتلوا بعد ذلك". (الفقرة 44، صفحة 14)


_____________________________________________

مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة العنف ضد المرأة، ياكين إرتورك

(E/CN.4/2005/72/Add.5)

تاريخ الزيارة: 28 سبتمبر - 2 أكتوبر 2004
تاريخ نشر التقرير: 23 ديسمبر 2004
 
·    الأطفال قيد الاحتجاز: في قسم النساء في سجن نيالا كان هناك 39 امرأة محتجزة برفقة أطفالهن التسعة. (الفقرة 3، صفحة 3).
  
·   العنف ضد النساء والفتيات: وفقا لتقارير وردت خلال الزيارة فان نساء وفتيات عانين، وما زلن يعانين،  من أشكال متعددة من العنف أثناء الهجمات على قراهن، بما في ذلك الاغتصاب والقتل وحرق المنازل ونهب الماشية. كما أن النازحات من النساء والفتيات يعانين أيضا من العنف. يوصي المقرر الخاص بأن على حكومة السودان ضمان أمن المدنيين وتطبيق تدابير الحماية للحد من مخاطر استمرار الضرب والاغتصاب والاختطاف للنساء والفتيات عند الانتقال خارج مخيمات وقرى النازحين داخليا. (الفقرة 4، (صفحة 3، 5).


_____________________________________________

مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفا، السيدة أسما جهانجير

(E/CN.4/2005/7/Add.2)

تاريخ الزيارة: 24-31 يوليو 2004
تاريخ نشر التقرير : 6 أغسطس 2004
   
·  الحكم بالإعدام على الأطفال: عقوبة الإعدام هي انتهاك واضح للمعايير الدولية فضلا عن التشريعات الوطنية.  وفقا للدستور، لا يمكن أن يتم فرض عقوبة الإعدام على الأطفال دون سن 18 والنساء الحوامل أو المرضعات أو الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما باستثناء "جرائم القصاص والحدود". اعتمد قانون العقوبات لعام 1991، الجزء الرابع، الفصل 1، المادة 21، الفقرة 2، هذا النص من الدستور.  وهذا يعني أن الطفل الذي بلغ سن البلوغ (وبالتالي فهو شخص بالغ بموجب الشريعة الإسلامية) يمكن أن يحكم عليه بالإعدام بتهمة ارتكاب جرائم مثل الاغتصاب والقتل والزنا.  في سجن كوبر في الخرطوم تطرقت المقررة الخاصة إلى عدد من الأفراد الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا دون سن 18. وألقي القبض على عدد منهم مع مجموعة من المتهمين وتم محاكمتهم مع البالغين. وأكد مسؤولون حكوميون للمقررة الخاصة  أن الأطفال المعتقلين لن يعدموا. وأبلغت المقررة الخاصة بأن الأطفال دون سن 18 يمكن الحكم عليهم بالإعدام بتهمة السطو المسلح.  توصي المقررة الخاصة بأن على حكومة السودان إجراء مراجعة شاملة للتشريعات الوطنية المتعلقة بعقوبة الإعدام بغية ضمان توافقها مع المعايير الدولية. (الفقرات 3، 15، 51-52، 56، 61، صفحات 5، 9 و16-18).
·     النازحون داخليا: استمعت المقررة الخاصة إلى شهادات من الأطفال في مخيم للنازحين الذين كانوا هناك دون أي مساعدة من الكبار. (الفقرة 31، صفحة 12).

· اختطاف النساء والأطفال:  وصف شهود عيان من كورما كيف قامت  ميليشيات عربية بمهاجمة القرية. زعم الشهود اختطاف فتاتين تتراوح أعمارهن بين 15 و25 من القرية من قبل المهاجمين. (الفقرة 32، صفحة 12).


_____________________________________________

الخبيرة المستقلة المعني بحقوق الإنسان والفقر المدقع، السيدة أ. م.  ليزين

(E/CN.4/2004/43)

تاريخ الزيارة: 18-20 نوفمبر 2003
تاريخ نشر التقرير: 29 فبراير 2004
    
· الفشل في تسجيل المواليد: مما يعني أن الأطفال يمكن أن يتم بيعهم أو تزويجهم\هن أو أن يقعوا ضحية الاتجار. إن حالة الأطفال غير الشرعيين بما يتعلق بتسجيل المواليد أو بطاقات الهوية تخفي في كثير من الأحيان أشكال غير مقبولة من التمييز، بما في ذلك ضد المرأة.  إن الاعتراف بالمواطنة هو جزء حيوي من اجل حماية الأطفال حديثي الولادة الذين سيكبرون ليكونوا مواطنين في الدولة. (الفقرة 42، صفحة 13).
    
· تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى: توصي الخبيرة المستقلة بأنه يجب على حكومة السودان أن تحظر تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى. (الفقرة 74 (a) (i) صفحة 21).
_____________________________________________

مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، غيرهارت باوم

(E/CN.4/2003/42)

تاريخ الزيارة: 22-25 مايو 2002
تاريخ نشر التقرير: 6 يناير 2003
   
·  اختطاف النساء والأطفال: إن الحكومة تتابع تعهداتها ومنحت لجنة القضاء على اختطاف النساء والأطفال (سيواك) 200 ألف دولار أمريكي.  وأبلغ المقرر الخاص بقاعدة جديدة والتي من شأنها ضمان محاكمة كل حالة جديدة من حالات الاختطاف. كما أن من شانه أيضا أن تحال الحالات القديمة للمحاكمة. ولاحظ المقرر الخاص، مع ذلك، أنه وحتى الآن لم ينجز الكثير في مجال مقاضاة الأشخاص المسؤولين. وذكرت بعض المصادر أنه كان من الممكن الآن إعادة جمع شمل المختطفين السابقين مع أسرهم في مناطق الحركة الشعبية. لا يزال التمويل يمثل مشكلة، ويؤثر تأثيرا خطيرا على عمل اللجنة. وعلاوة على ذلك هناك تحديات لا تزال قائمة، مثل ما يجب القيام به مع المختطفين الذي عاشوا حياتهم كلها مع الخاطفين والذين أصبحوا يرون الخاطفين كعائلة لهم ويريدون أن يبقوا معهم بدلا من جمع شملهم مع أسرهم البيولوجية. وثمة مشكلة أخرى تتعلق بمعاملة المختطفين السابقين من قبيلتهم الأساسية. حيث كثيرا ما ترى المختطفين بأنهم "إعادة لبضائع مسروقة" بدلا من منحهم مكانا في المجتمع. (الفقرات 47-49، 51-53، صفحة 11-12).

· تشويه الأعضاء التناسلية للإناث: خلال فعالية تمت في شهر مايو، برعاية وزارة الأوقاف والإرشاد، تم الإدلاء ببيانات تدعم عملية ختان الإناث. وقد ذكر مؤخرا عن إنشاء عيادة طبية في الخرطوم تقوم بختان الإناث. يشجع المقرر الخاص الحكومة على لعب دور أكثر نشاطا، بما في ذلك رفع مستوى الوعي، وتعزيز القوانين القائمة وتنفيذها بهدف القضاء على هذه الممارسة التقليدية الضارة. (الفقرات 54-55، صفحة 12).
  
·   التمييز ضد النساء والفتيات: لا تحصل المرأة بشكل عام على التعليم، وعند بلوغ الفتيات سن 10 أو 12 عام، يتم اقتياد معظمهن ليصبحن زوجات لزعماء محليين أو قادة.  هناك اختلاف بسيط حسب المنطقة. (الفقرة 59، صفحة 13)
 
·    احتجاز الأطفال: يوجد فقط مدرستين للإصلاح وكثيرا ما يعتقل الأطفال مع البالغين ويتعرضون لمعاملة لا إنسانية. وكان المقرر الخاص قد أشار أن سن المسؤولية القانونية 15 سنة وأنها "مرتبطة بمظهر الرجولة". وأبلغ المقرر الخاص بأن الأطفال دون سن 18 عاما لا يمكن أن يحكم عليهم بالإعدام فيما عدا السطو المسلح. (الفقرات 60، 89-90، الصفحات 13، 17).

·   استغلال الأطفال: تجبر الأسر الفقيرة على إرسال أطفالها للعمل بدلا من المدرسة. أطفال الشوارع في الخرطوم هم في معظمهم من النازحين داخليا. تزدهر الشبكات التي تستغلهم، بما في ذلك الاستغلال الجنسي، وفق ما يرد.  يرى المقرر الخاص أن من الضروري أن يكون للحكومة دور أقوى. (الفقرة 61، صفحة 13).

· الأطفال الجنود : حسبما افيد فقد تواصل التجنيد ألقسري للأطفال في مناطق الحرب.  وقد أفيد عن وجود عدد غير مؤكد من الأطفال في سجن في بحر الغزال بسبب فرارهم من التجنيد وحكم عليهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاما.  لا يزال عدد الأطفال الجنود مرتفعا. حيث أفادت مصادر أيضا أنه وفي بعض الأحيان يتم تجنيد الأطفال المسرحين مرة أخرى. (الفقرات 62، 70، الصفحات 13، 15).

 

_____________________________________________


ممثل الأمين العام المعني بالأشخاص النازحين داخليا، السيد فرانسيس دينغ

(E/CN.4/2003/86/Add.1)

تاريخ الزيارة: 11-18 سبتمبر 2001
تاريخ نشر التقرير: 27 نوفمبر 2002

·     النازحين داخليا:  حصل الأشخاص في مخيمات النازحين على لمساعدات التي تتعلق برعاية الأمومة، ورعاية الطفولة المبكرة، والتحصين، ووجبات الطعام للأطفال الصغار، والرعاية الطبية العامة وتوزيع المواد الغذائية. (الفقرة 18، صفحة 9).
 
·    اختطاف النساء والأطفال: اعتبرت الميليشيات مسؤولة عن اختطاف نساء وأطفال الدينكا. (الفقرة 33، صفحة 12).
   
· التعليم:  تم النظر إلى مقترح المدارس الداخلية كأولوية، لإبعاد الأطفال والشباب عن جبهات الحرب. (الفقرة 36 ​، صفحة 13).

_____________________________________________

مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، غيرهارت باوم

(E/CN.4/2002/46)

تاريخ الزيارة: 2-14 أكتوبر 2001
تاريخ نشر التقرير: 23 يناير 2002

·   النازحون داخليا: كرر القلق الخاص إزاء محنة النازحين داخليا، ولا سيما النساء والأطفال. لقد غادرت عائلات كبيرة من دون مساعدة. ولجأت العديد من النساء إلى العمل في تخمير الكحول، وهو جريمة بموجب الشريعة الإسلامية. في كثير من الحالات، تم القبض عليهن وتم ترك الأطفال لوحدهم. المدارس لا تزال من الكماليات بالنسبة لمعظم الأطفال، نظرا لارتفاع الرسوم.  المدارس الابتدائية فقط متوفرة في مخيم وعد البشير للنازحين. (الفقرة 25، صفحة 8).
· اختطاف النساء والأطفال: ما زال هناك حاجة للقيام بحملة مناصرة واسعة النطاق لتشجيع الحكومة على اتخاذ موقف علني ضد عمليات الخطف ودعم لجنة القضاء على اختطاف النساء والأطفال (سيواك). إن اعتراف الحكومة بوجود هذه الممارسة البشعة يعتبر خطوة ايجابية، إلا أنها بحاجة إلى ممارسة نفوذها على جماعة المرحلين الذين يتحملون المسؤولية عن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان. المقرر الخاص لا يزال قلقا إزاء عمليات الاختطاف المتكررة في بحر الغزال. (الفقرات 60، 61، 64 صفحة 14).
_____________________________________________

مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان

(E/CN.4/2000/36)

تاريخ الزيارة: 19 فبراير -3 مارس 2000
تاريخ نشر التقرير: 19 أبريل 2000

· اختطاف النساء والأطفال : أعرب المقرر الخاص عن أسفه لأن الحكومة لا تتخذ تدابير لمنع أو معاقبة الهجمات التي تقع  ضد السكان المدنيين، ولا سيما في بحر الغزال والتي وفقا للتقارير، لا تزال تحدث، مما أدى في كثير من الأحيان إلى عمليات خطف وفرض للعمل ألقسري على النساء والأطفال. ويرى المقرر الخاص أن إنشاء لجنة للقضاء على اختطاف النساء والأطفال (سيواك) هو دلالة ملموسة على الإرادة السياسية لحكومة السودان للتعامل مع عمليات الاختطاف. كما يجب أن يتضمن الحل إعادة لم شمل المختطفين مع أسرهم فضلا عن تدابير حازمة لوقف ومنع الممارسات غير المشروعة مثل الهجمات التي تشنها الميليشيات المسلحة. ويرى المقرر الخاص أن هذه الممارسة الواسعة النطاق لعمليات الخطف والسخرة تكون مرتبطة باستراتيجيات الحرب.  ويرى المقرر الخاص أن عمل سيواك سيستفيد من الموقف الواضح من قبل المسؤولين الحكوميين، والذي يدعم عملها بشكل واضح. (الفقرات 20، 28-29، 32-33).

· الأطفال الجنود: وردت عدة ادعاءات تفيد بأن جيش الحركة الشعبية لتحرير السودان هو المسؤول عن تجنيد الأطفال قسرا.  وبشكل أكثر تحديدا، أفيد أنه في ديسمبر 1999، وفي قريتي لوروس ونمولي، فان الجيش أخذ بالقوة عددا من الأطفال لتدريبهم كجنود. وقد نفى ممثلي الجيش الذين اجتمعوا مع المقرر الخاص جميع الادعاءات، وقالوا أن الجيش الشعبي هو جيش طوعي، مفتوح  لكل من قرر الانضمام إليه، وقالوا أنه وفي الحقيقة فان هناك جهود قائمة حاليا لتسريح أي طفل تحت سن أل 16 ووضعه في المدرسة. (الفقرة 25).


_____________________________________________

مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان

(E/CN.4/1999/38/Add.1)

تاريخ الزيارة:  13-24 فبراير 1999
تاريخ نشر التقرير: 17 مايو 1999
    
· عدد القتلى المدنيين: قتل مالا يقل عن 600 من رجال ونساء وأطفال الدينكا والجور على يد مجموعة من الجيش الحكومي وميليشيا الفرتيت المحلية والمجاهدين. (الفقرة 48).

·     اختطاف النساء والأطفال: على مدار عام 1998، أرسلت عدة تقارير إلى المقرر الخاص بشأن استمرار اعتقال النساء والأطفال في جنوب السودان، وبغرض استخدامهم كعبيد. أدت الغارات التي شنتها الميليشيات في القبض على النساء والأطفال من القرى كغنيمة حرب. وفي كثير من الأحيان، كان يتم اخذ  النساء والأطفال المختطفين إلى الشمال، ويبقون في حوزة الآسر أو أشخاص آخرين. تتضمن تقارير المنظمات غير الحكومية شهادات مطولة ومفصلة من الرجال والنساء والأطفال الذين تعرضوا للخطف. وغالبا ما يشار الخاطفين باسم PDF، ميليشيا المرحلين، أو حتى في بعض الأحيان الجنود. وتعرض هؤلاء المعتقلين للعمل ألقسري والاغتصاب والزواج ألقسري وانتهاكات جنسية أخرى تبلغ في بعض الحالات الاستعباد الجنسي. وأبلغ المقرر الخاص أنه قد اختطف 800 امرأة و 1500طفل في عام 1998. وكثيرا ما تجبر النساء والأطفال المخطوفين إلى اعتناق الإسلام. في عام 1992، بدأت عملية ضمن برنامج للم شمل الأطفال مع أسرهم في المناطق التي تسيطر عليها حركة استقلال جنوب السودان.  وبحلول عام 1997، تم جمع شمل ما مجموعه 1801 قاصرا مع عائلاتهم.

    يوصي المقرر الخاص حكومة السودان باتخاذ جميع الخطوات الممكنة لمنع شن مزيد من الغارات على القرى واغتصاب واختطاف النساء والأطفال. يجب على الحكومة تشجيع ودعم الأنشطة الشعبية الرامية إلى الإفراج عن النساء والأطفال المختطفين وإقامة شراكة بين السودان والآليات الدولية لغرض تتبع خطف النساء والأطفال، وضمان جمع شملهم مع أسرهم، وان توفر لهم أنشطة مدرة للدخل من أجل خفض تعرضهم وللحيلولة دون استعبادهم  مرة أخرى. (الفقرات 50، 59، 61، 63-66، 69، 88 (ب)، 102، 107، 166، 175 (III)، c، d).
 
·    النازحين داخليا: هناك حوالي 74000 نازح، معظمهم من قبيلة الدينكا، بحر الغزال، الذين استقروا في نحو 10مخيمات  في جميع أنحاء الولاية. الغالبية العظمى من المشردين هم من النساء والأطفال، بما في ذلك مجموعة من أكثر من 20 طفلا غير مصحوبين بذويهم، والبعض منهم دون سن الخامسة من العمر. المقرر الخاص يشعر بقلق خاص إزاء الوضع الحرج للغاية للنساء والأطفال النازحين في المخيمات وفي شوارع المدينة. فعلى وجه الخصوص، تفتقر النساء للمقومات الكافية لبقائهن ولبقاء أطفالهن. في جبال النوبة، زعم وجود الآلاف من الأطفال في ما يسمى قرى السلام، حيث يتعرضون لسوء المعاملة. وفي مخيمات النزوح فغالبا ما يحرم الأطفال من التعليم. ويتم تحويلهم قسرا إلى الإسلام، وإذا كانوا من كبار السن، يمكن تجنيدهم في القوات المسلحة.  هناك ما يقدر ب 4،000 إلى 5،000 من الأطفال غير المصحوبين يقيمون في مخيمات النازحين في جنوب السودان. لقد تم الشروع بحملة لتسجيل الأطفال غير المصحوبين في نوفمبر تشرين الثاني عام 1998 من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهدف البحث عن المفقودين وجمع شملهم مع أسرهم الذين ربما يقيمون في مخيمات مختلفة. (الفقرات 73، 79، 98، 100-101).
· اعتقال الأطفال:  لقد تم اعتقال فتيات بسن 10 سنوات في أم درمان، اللواتي يقضين عقوبة السجن لجرائم صغيرة، مثل السرقة.  لا يبدو أن فتاة في سن العاشرة تدرك بوجود محامي أو محكمة. وقد وضع الأطفال بحسب ما ورد  في سجن أم درمان بسبب اكتظاظ الإصلاحية في الخرطوم كما أن ليس لديهم إمكانية الوصول إلى مرافق التعليم. إن العثور على طفل وحده يعمل بشوارع المدينة يمكن أن يتم أخذه من دون إخطار الوالدين ووضعه لسنوات في معسكر مغلق للحكومة. (الفقرات 79-80 150).
 
·    أطفال الشوارع : هناك عشرات الآلاف من الأطفال والمراهقين يعيشون في الشوارع في الخرطوم. (الفقرة 80).
    
· بغاء الأطفال: هناك عدد كبير من أطفال الشوارع من الفتيات بين 12 و 16 سنة من العمر تم توريطهن في شبكة بغاء للأطفال في البلاد. (الفقرة 80).
    
· الأطفال الجنود: أبلغ المقرر الخاص في مناسبات مختلفة عن تجنيد قسري أو طوعي للقصر في القوات المسلحة من قبل الجانبين. و يتم تجميع أطفال الشوارع في كثير من الأحيان من قبل السلطات، وتحميلهم في شاحنات عسكرية ويتم تلقيهم حد أدنى من التدريب قبل إرسالهم إلى مناطق القتال. يوصي المقرر الخاص بأنه يجب حظر تجنيد الأطفال دون السن القانونية ومعاقبة المعتدين. وينبغي للأطراف أن تتخذ تدابير بخصوص الجنود الأطفال المسرحين.  إن مشاريع التنمية من قبل هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية يجب أن تعمل على تعزيز إعادة إدماجهم وبدعم من المجتمع الدولي. (لفقرات 103-104، 175 (a) (iv), (e)).
  
·   التمييز والعنف ضد النساء والفتيات: إن قانون النظام العام يضع قيودا على السلوك العام والزي للنساء والفتيات. وضمن أحكام قانون الأحوال الشخصية يمكن تزويج فتاة في سن أل 10، رهنا بموافقة ولي أمرها.  وختان الإناث وتحديدا الأكثر تطرفا (الفرعوني) ينفذ على 82 بالمائة من النساء السودانيات.  لقد تأثر المقرر الخاص كثيرا بالعمل الذي تقوم به اللجنة الوطنية السودانية المعنية بالممارسات التقليدية التي تأسست في عام 1988 بهدف القضاء على الممارسات الضارة التي تهدد صحة النساء والأطفال. (الفقرات 91، 95).
  
·   سوء التغذية والمجاعة: إن الأطفال هم أول من يتوفى أو يعاني الآثار طويلة الأمد للجوع أو تعطيل توزيع الغذاء. لقد ارتفع معدل سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة بنسبة 50 في المائة بعد حظر رحلات الإغاثة إلى بحر الغزال. و توفي العديد من الأطفال من الجوع خلال الحظر، أو تركوا على الطريق لأنهم كانوا أضعف من أن يستمروا بالسير. (الفقرات 97، 99).
    
· التعليم:  لقد كان هناك زيادة في عدد الطالبات الإناث في الجامعات السودانية، حيث تشكل الطالبات ما نسبته 62 في المائة من مجموع عدد الطلاب.  ويرجع ذلك إلى انخفاض في عدد الطلاب المسجلين حيث يضحي الشباب الذكور بتعليمهم الجامعي خوفا من التجنيد الإجباري واحتمال الموت خلال القتال. بدأت السلطات تدبيرا يتمثل بعدم إصدارشهادة الثانوية للفتيان حتى يقوموا بأداء الخدمة العسكرية. (الفقرات 105-106)


_____________________________________________

مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، السيد غاسبار بيرو

(E/CN.4/1998/66)

تاريخ الزيارة: 2-10 سبتمبر 1997
تاريخ نشر التقرير: 30 يناير 1998
 
·    (المنفصلين عن ذويهم / الاتجار بالأطفال / أطفال الشوارع: حثت لجنة حقوق الإنسان، في قرارها 1997/59، الحكومة على التحقيق في سياسات وأنشطة شجعت، أو تغاضت عن، أو دعمت بيع والاتجار بالأطفال، وفصل الأطفال عن أسرهم وخلفياتهم الاجتماعية، وحتى جمع الأطفال قسرا من الشوارع، والذين يتعرضون للاعتقال ألقسري، أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.  (المقدمة ، الفقرة 4).

·     النزاع المسلح: في شمال أوغندا اختطف آلاف الأطفال واحتجزوا في معسكرات في جنوب السودان والتي أقامها  جيش الرب للمقاومة.  وهناك تقارير عديدة تثبت أن جيش الرب للمقاومة يتلقى دعما من حكومة السودان في مقابل المساعدة في مكافحة الجيش الشعبي لتحرير السودان. قام جيش الرب للمقاومة بخطف الأطفال، والذين تم إجبارهم على خدمة المتمردين والقيام بالمهام الصغيرة، فيما منحت الفتيات "كزوجات" للقادة. يتعرض الأطفال الذين لا يؤدون المهام الموكلة إليهم للضرب. ويتعرض الأطفال الذين يرفضون أوامر المتمردين  للضرب او يتم قتلهم، وكثيرا ما يجبر الأطفال المختطفين الآخرين على القيام بعمليات القتل.  ويعاقب كل من فشل في محاولة الهرب بالموت وتؤدي محاولات الهرب الناجحة إلى الانتقام من أقارب الطفل الفار. (الفصل 6، الفقرة 1). 

    أشارت بعثة تقصي الحقائق في أوغندا في الفترة بين 15 و 23 نوفمبر 1996 أنه وخلال عام 1995 وعام 1996 قدر عدد  تلاميذ المدارس الذين اختطفهم جيش الرب للمقاومة وجماعة متمردة أخرى، جبهة النيل الغربي،  بثلاثة آلاف طفل، حيث خطفوا بغرض تجنيدهم وان مئات الأطفال قد تم ذبحهم.

أعربت لجنة حقوق الإنسان عن قلقها من التقارير حول اختطاف قوات الأمن للأطفال. ورحبت بإعلان الدولة الطرف أنها ستحقق في أي تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي الشرطة وقوات الأمن وقوات الدفاع الشعبي أو أخرى تقع ضمن مسؤوليتها. (الفصل 6، الفقرة 2).

    لم يتلق المقرر الخاص أي اتصال من السلطات المختصة في حكومة السودان تتعلق باتخاذ خطوات ملموسة تهدف إلى جمع شمل الأطفال مع أسرهم.

يوصي المقرر الخاص حكومة السودان بمنح حق الوصول وبحرية ودون عوائق لمنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية الدولية والمراقبين المستقلين لجميع المناطق التي تم فيها الاختفاء ألقسري أو غير الطوعي أو حالات الرق وتجارة الرقيق وغيرها من الممارسات المشابهة، وخصوصا حيث ابلغ عن بيع أو الاتجار بالأطفال والنساء. (فيما يتعلق بتقارير اللجنة الخاصة للتحقيق في ادعاءات الاختفاء ألقسري أو غير الطوعي وحالات الرق المبلغ عنها (الفقرة 4).
 
·    التمييز ضد النساء والفتيات: شجعت لجنة حقوق الإنسان، في قرارها 1997/59، الحكومة على "العمل بنشاط من أجل القضاء على الممارسات الموجهة لانتهاك حقوق الإنسان للنساء والفتيات بشكل خاص".  وكان قد ابلغ عن قيام  أفراد من قوات الشرطة الشعبية بتنفيذ عمليات جمع تعسفية بحق نساء وفتيات من شوارع الخرطوم، واحتجازهن لساعات في المقر الرئيسي للشرطة، أو في خيام تستخدم كقواعد لقوات الشرطة الشعبية في مختلف الأحياء، وإساءة معاملتهن لفظيا وفي بعض الأحيان جسديا. (المقدمة، الفقرة 4).

· الاعتداءات على الأطفال المدنيين على يد القوات الحكومية: أفاد شبان، وكذلك أطفال في عمر 13 عام فاكبر، بأنه قد تم استهدافهم بشكل خاص. (القتل خارج نطاق القضاء والإعدام بإجراءات موجزة، الفقرة 2)
· هدم المدارس: بتاريخ 19 يوليو 1997 قامت السلطات السودانية بتدمير المركز الكاثوليكي متعدد الأغراض في مخيم جبل الأولياء والذي كان يستخدمه النازحون كمركز صلاة ومدرسة ثانوية. إن هدم المركز قد أدى إلى تأثر أكثر من 300 طالب ثانوي. أما عن سبب هدم المركز فهو انه يعمل ضمن منطقة سكنية. (الفصل 5، الفقرة 2).
